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 محضـر جلسـة رقـم (26)الاثنین (24/6/2019) م
الدورة الإنتخابیة الرابعة

السنة التشریعیة الاولى

الفصل التشریعي الثاني

 

محضـر جلسـة رقـم (26)الاثنین (24/6/2019) م

 

ً .عدد الحضور: (233) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (1:00) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم الله الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة والعشرین، من الدورة الانتخابیة الرابعة، السنة التشریعیة الأولى، الفصل التشریعي الثاني. نبدؤھا
.بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:(السید عمار یاسر (موظف –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

قبل المضي بجدول الأعمال أطلب من السیدات والسادة النواب إضافة فقرة الى الجدول بتأدیة الیمین الدستوریة لبعض البدلاء وھو بدیل واحد
عن أحد النواب الذي غادر مجلس النواب بدیل عن محافظ نینوى المنتخب منصور مرعید لذا أطلب من السیدات والسادة النواب الموافقة على

.إضافة الفقرة على جدول الأعمال

.(تم التصویت بالموافقة)

.الفقرة أولاً من جدول الأعمال أعلموني النصاب حتى قبل المضي بجدول الأعمال

-:النائب أحمد جاسم صابر الاسدي –

الیوم كل الشعب العراقي ینتظر التصویت على إكمال الكابینة الحكومیة وبالتالي تعتبر ھذه الجلسة ھي جلسة استثنائیة ونحن على أبواب انتھاء
الفصل التشریعي الثاني لذلك وتعقیباً على ما ذكرتھ من أن شخص واحد ربما یؤثر في نتیجة التصویت لذا

.أرى من الضرورة أن تحسب الأصوات بشكل دقیق في التصویت على جمیع الوزراء المطروحین للتصویت الیوم

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما ھو قصدك بأن تحسب بشكل دقیق؟
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-:النائب احمد جاسم صابر الاسدي –

.قصدي بالعدد لا یحسب (أ) ویترك (ب) جمیع المرشحین تحسب الأصوات أثناء التصویت علیھم

-:النائب سلام ھادي كاظم المالكي –

اثني على ما تفضل بھ الأخ أحمد الأسدي وبالتالي عد الأصوات ذات ضرورة من أجل أن لا یظلم أحد من المرشحین ونحن نعرف أن العدالة
.عند جنابكم متحققة أن شاء الله

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

أنا اقترح أن یكون ھنالك اقتراع سري في الصندوق حتى لا تشكك في قضیة الأصوات وعدد الأصوات والحاصلین على الأصوات وبعض
المرشحین یوجد علیھ ملف في النزاھة فمن غیر المعقول نرشح الیوم شخص یوجد علیھ ملف في النزاھة وعلیھ استغلال للمنصب من المال
العام ھذا لا یجوز جنابك المفروض أن تأتي لنا كل الأمور من النزاھة ومن المساءلة والعدالة ویطلع أعضاء مجلس النواب على كل الملف

.الشخصي لكل المرشحین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.النزاھة والأدلة الجنائیة بالإضافة الى المساءلة والعدالة أرسلتھا الحكومة لنا وتم توزیعھا على السیدات والسادة النواب

-:النائب حسن فدعم عسل –

المرجعیة أكدت على ضرورة إبعاد المرشحین أو المحاصصة والتكالب على المناصب نرى في بعض المرشحین محسوبة على جھات سیاسیة
ست سفانة سبق وان رشحت الى وزرة التربیة والآن تم طرحھا مرة ثانیة، أعتقد أن طرحھا لمرة ثانیة فیھ استفزاز للعراقیین لذا أتمنى عدم

.طرح الست سفانة ضمن ھذه الجلسة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة أولاً: استكمال التصویت على التشكیلة الوزاریة*

أعلموني بالنصاب بالعدد أرجو من السیدات والسادة النواب إبقاء الأیادي مرفوعة لحین أن تصلني النتیجة ننتظر إكمال منظومة التصویت
الالكتروني التي سوف تسھل الكثیر من ھذه الأمور رسالة السید رئیس الوزراء التي أرسلھا الى مجلس النواب یوم أمس بتاریخ 22/

حزیران/2019 یؤكد في ھذه الرسالة على التزامھ بالمبادئ وما عرض في البرنامج الحكومي ویطرح الأسماء المرشحین لوزارة الدفاع
والداخلیة والتربیة والعدل وأیضاً بالفقرة ثالثاً یذكر أنھ تم الانتظار الى یوم 20/6 لاستلام أسماء المرشحین الأربعة لاستكمال التشكیلة وبخلاف

ذلك یقدم الأسماء وھو ما فعلھ قدم الأسماء حسب أفضل تقدیر من كفاءة وتوافق فان وافق مجلس النواب الموقر على الأسماء نكون قد حسمنا
الموضوع حتى مع عدم رضا البعض وإذا رفض مجلس النواب الموقر الأسماء بعضھا أو كلھا سوف أقدم أسماء أخرى بعد ثلاثة أیام كحد

أقصى) السیدات والسادة النواب الیوم الاثنین فیما لو ارتأى مجلس النواب على التصویت على الأسماء بشكل كامل لا نحتاج الى ھذه الفقرة بعد
ثلاثة أسماء وان لم تحصل الموافقة أو لم یتم منح الثقة لأي من المرشحین جلسة الخمیس القادم سوف تكون الفقرة الأولى التصویت على إكمال
التشكیلة الوزاریة إشارة الى المادة (76) الفقرة رابعاً من الدستور اطلب من السیدات والسادة النواب التصویت على مرشح وزارة الدفاع السید

.نجاح حسن علي الشمري، إعلامي الأصوات

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على مرشح وزارة الداخلیة السید یاسین طھ حسن یاسر الیاسري أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

السیدات والسادة النواب بما یتعلق بوزارة التربیة سبق وان تم منح الثقة الى السیدة شیماء خلیل عبد الله نجم الحیالي وبعدھا تقدمت بطلب
لإعفاءھا من ھذه المھمة، السیدات والسادة النواب أطلب من المجلس التصویت على طلب السید رئیس الوزراء بناءً على طلب المرشحة التي

حازت على ثقة مجلس النواب لوزارة التربیة سابقاً السیدة شیماء خلیل عبد الله والتي تطلب إعفاءھا من ھذه المھمة، أطلب من المجلس التصویت
ھل یحتاج الى حساب الأصوات؟

.(تم التصویت بالموافقة على طلب السید رئیس الوزراء وطلب المرشحة)

.أطلب من السیدات والسادة النواب التصویت على طلب مرشحة وزارة التربیة السیدة سفانة حسین علي الحمداني تصویت

.الذي یصوت یرفع یده أرفعوا أیدیكم الذي یصوت یرفع یدهُ السیدات والسادة النواب

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

أ أ لأ ً ً
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المصوتون (109) نائباً من (233) نائباً الوزارات الأخرى عدد المصوت غیر المصوتین سواء كان متحفظ أو معترض أمامي لا یتجاوز
العشرة لا یتجاوز العشرة السیدات والسادة النواب أطلب التصویت على مرشح وزارة العدل السید فاروق أمین عثمان محمد الشواني أطلب

التصویت لا یوجد معترضین أمامي لا یوجد معترضین في الجلسة إلا القلیل لا یتجاوزون العشرة أحسبوا الذین لم یرفعوا إیدیھم عدد الذین لم
.(یصوتوا سواء كانوا في الأعتراض أو في تحفظ في كل المجلس (8

.(تم التصویت بالموافقة)

السیدات والسادة النواب بما یتعلق بوزارة التربیة أعطوني الورقة التي بھا (109) وقعوا علیھا الآن لدیكم ثلاثة أستاذ حیدر  التواقیع السیدات
والسادة النواب لدینا قوانین أماكنكم ھل متواجدون الذین حازوا على ثقة مجلس النواب؟ لیأتوا ویأدوا الیمین الدستوریة لیأتوا جمیعھم الموجود

.منھم یدخل سأمضي بجدول الأعمال الفقرة (رابعاً) لأن الفقرة (ثالثاً) والفقرة (ثانیاً) تحتاج إلى نصاب

الفقرة رابعاً: القراءة الاولى لمشروع قانون حریة التعبیر عن الرأي والأجتماع  والتظاھر السلمي.(لجنة حقوق الأنسان، لجنة الأمن*
.(والدفاع، اللجنة القانونیة، لجنة الثقافة والاعلام والسیاحة والآثار

السیدات والسادة النواب أماكنكم لدینا أداء یمین دستوریة السیدات والسادة النواب أماكنكم حتى نمضي بتأدیة الیمین الدستوریة السید نجاح
الشمري والسید یاسین تفضلوا ھنا وبقیھ النواب أماكنكم السیدات والسادة النواب أماكنكم تفضلوا النائب یوسف والنائب بیستون والنائب زیاد

.والنائب یحیى والنائب حسن. السیدات والسادة النواب أماكنكم لن نمضي بتأدیة الیمین الجمیع في أماكنھم السادة النواب أماكنكم

.أدى كل من السادة وزیر الدفاع، وزیر الداخلیة، ووزیر العدل الیمین الدستوریة

السیدات والسادة النواب قبل ان نمضي بھذه الفقرة لكي أحسم موضوع تأدیة الیمین الدستوریة إشارة الى كتاب أئتلاف النصر بالعدد (52) في
24/6 /2019 أستناداً الى الدستور العراقي والنظام الداخلي وقانون أستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006، وقانون مجلس

النواب رقم (13) لسنة 2018 ولكون السید منصور مرعید عطیھ قد تسلم منصب محافظ نینوى ویعتبر منصب حكومي على ضوءه تنتھي
عضویتھ في مجلس النواب وفقاً لأحكام القانون ویرشحون البدیل أو البدیل لھ ھو السید محمد محمود ظاھر محمود أستفسرت رئاسة مجلس

النواب من المفوضیة العلیا المستلقة للأنتخابات على من ھو الخاسر الأكبر الذي یلي السید منصور مرعید بالأصوات وكانت أجابتھم بموجب
كتاب المفوضیة في 26/5/ 1019 أن یكون البدیل ھو السید (محمد محمود ظاھر محمود) وھو الحاصل على أصوات (3471) ویلي

المرشحین الفائزین أطلب من الأخوة ان یحضر السید محمد محمود ظاھر محمود لتأدیة الیمین الدستوریة كبدیلاً عن النائب السابق (منصور
.مرعید) الذي تم انتخابھ محافظاً لنینوى

.(السید محمد محمود ظاھر محمود یؤدي الیمین الدستوریة)

.تفضلوا اللجنة الجرس لكي یحضروا السیدات والسادة لأن لدینا تصویتات تفضلوا لجنة حقوق الانسان واللجان الاخرى

-:النائب قصي محسن محمد مطر عباس –

.یقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون حریة التعبیر عن الرأي والاجتماع والتظاھر السلمي

-:النائبة سمعیة محمد خلیفة الغلاب –

.تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون حریة التعبیر عن الرأي والاجتماع والتظاھر السلمي

-:النائبة فاطمة عباس كاظم حسن –

.تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون حریة التعبیر عن الرأي والاجتماع والتظاھر السلمي

-:النائب حمد الله مزھر جول حمدان –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون حریة التعبیر عن الرأي والاجتماع والتظاھر السلمي

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

.تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون حریة التعبیر عن الرأي والاجتماع والتظاھر السلمي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون اللجنة الأولمبیة الوطنیة العراقیة *

.فیما یتعلق بالفقرة الرابعة قانون حریة التعبیر، یرجى إشراك لجنة الأوقاف معھم

-: النائب عباس علیوي كاظم ارزیج –
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.یقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون اللجنة الأولمبیة الوطنیة العراقیة

-:النائب أره زو محمود خدر محمود –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون اللجنة الأولمبیة الوطنیة العراقیة

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون اللجنة الأولمبیة الوطنیة العراقیة

-:النائب عباس یابر عوید سایح –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون اللجنة الأولمبیة الوطنیة العراقیة

-:(السید بشر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب بما أن الفقرات ثانیاً وثالثاً تحتاج إلى تصویت نمضي بالفقرة الأخیر سادساً قبل الأخیر

.(الفقرة سادساً: إستكمال المناقشة لمشروع قانون المحكمة الاتحادیة العلیا. (اللجنة القانونیة*

ھذا المشروع تعرفون تم المضيء بالقراءة الثانیة وفقط تمت قراءة التقریر وتم تأجیل المناقشات والمداخلات إلى الجلسات القادمة، لھذا الآن نبدأ
.بالمداخلات والبدء بالمناقشات لمشروع قانون المحكمة الاتحادیة العلیا

.ممثل الحكومة لدیھ ملاحظات حول مشروع قانون اللجنة الأولمبیة

 

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

مقترح القانون یوجد بھ جھد مبذول وجھد یشُكر علیھ حقیقة، إلا أن ھذا القانون ینظم العمل المحلي والدولي لجمیع المرافق الریاضیة والأولمبیة،
كذلك كون الموضوع یوجد بھ جنبة مالیة وھناك الآن عمل على بعض الملاحظات حول ھذا المقترح في وزارة الریاضة والشباب، لذا الذي

.أتمنى على رئاستكم وعلى المجلس الموقر فقط التریث بالقراءة الثانیة لحین وصول الملاحظات من الحكومة حول مقترح القانون

-:(السید بشر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.لجنة الریاضة والشباب یتم التنسیق مع الحكومة حتى تأتي الملاحظات ثم یتم عرضھ للقراءة الثانیة

-:النائب عباس علیوي كاظم –

نحن بطبیعتنا حتى في الأمس كانت لدینا جلسات أستماع وجلسات حوار مع الكثیر من القادة الریاضیین قدمنا لوزارة الشباب كتاب رسمي إلى
السید معالي وزیر الشباب والریاضة وكذلك اللجنة الأولمبیة أن تعُلمنا بملاحظاتھا والفقرات التي تحب أن تضعھا بالقانون، أتى لنا كتاب من

وزارة الشباب وكذلك من اللجنة الأولمبیة یتضمن العدید من الفقرات والمقترحات بالتالي كلجنة شباب وریاضة نحن سوف نستمع مرة أخرى
.لكثیر من القادة الریاضیین والكثیر من الشخصیات الریاضیة

-:(السید بشر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.لا یوجد مانع من أخذ ملاحظات الحكومة، أنظر في الملاحظات حول المشروع

-:النائب عباس  علیوي كاظم –

الذي یھمنا أن القانون (15) سنة وثلاثة دورات متتالیة وثلاثة حكومات متتالیة لم تستطع التصویت على قانون اللجنة الأولمبیة، لذلك نتمنى من
الحكومة وكذلك من اللجنة الأولمبیة وكذلك حتى من الریاضیین مساعدتنا في إقرار قانون اللجنة الأولمبیة التي یصب في مصلحة الریاضة بدلاً

.من التقاطعات الحالیة الموجودة

-:(السید بشر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة، ھذا القانون قانون مھم وقانون نحتاج كثیراً حل كل المشكلات العالقة بین اللجنة وبین الوزارة، كما تعرفون حضراتكم، لھذا
إثراء ھذا القانون وإنضاجھ بصورة كامل یتطلبھ العمل الریاضي الجید، لھذا ندعوكم إلى الاستفادة من آراء الحكومة ایضاً ثم ترفع إلى القراءة

.الثانیة
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.نبدأ بالمداخلات حول مشروع قانون المحكمة الإتحادیة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

أولاً، أن عضو المرشحین لعضویة المحكمة الاتحادیة على لجنة مكونة من الرئاسات الثلاث لاختیارھم الموافقة على تعیینھم دون موافقة مجلس
النواب یوجد بھ مخالفة دستوریة واضحة، الذي اشترط الدستور في تعیین الدرجات الخاصة والوزراء ومن یناظرھم وبعض الأعضاء الھیأت

القضائیة ورئاستھا بموافقة البرلمان، وأعضاء المحكمة الاتحادیة ینطبق علیھم ھذا الحكم بالدلالة المطابقیة أو بقیاس الأولویة، وأن أھمیة
الصلاحیات واختصاصات المحكمة مع منح قراراتھا صفة الإلزام للسلطات كافة وتحصینھا من الاعتراض والنقاش یؤكد الحاجة لمصادقة

البرلمان على تعیین أعضاءھا لمنع حصر قرار الموافقة على تعیین أعضاءھا بأشخاص محدودین إذ سوف یضیق مساحة الشراكة في اختیار
ھذه المؤسسة المھمة التي تشكل أھم ضمانات النظام الدیمقراطي الجدید، كما أن واحدة من اختصاصات المحكمة الاتحادیة ھي الفصل في

الاتھامات الموجھة إلى رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس الوزراء فكیف یتصور منح رئاسة الجمھوریة ورئاسة الوزراء صلاحیة تعیین أعضاء
المحكمة الاتحادیة وھي من تفصل في الاتھامات الموجھة إلیھم، وان عدم إشارة المادة (61) من الدستور التي تضمنت صلاحیات البرلمان إلى
موافقتھا على أعضاء المحكمة الاتحادیة لا یعني سلب ھذه الصلاحیة منھ، وإنما إشتراط الدستور في تكوین المحكمة الاتحادیة وطریقة اختیار

أعضاءھا بسن قانون بثلثي أعضاءھا، وھو ما یختلف عن آلیة التصویت من قبل البرلمان على رئیس وأعضاء محكمة التمییز وباقي المواقع في
.السلطة القضائیة التي نص الدستور في المادة (61) على موافقة البرلمان بتعیینھم بالأغلبیة المطلقة

ثانیاً، لا نؤید الجمع  بین رئاسة المحكمة الاتحادیة ورئاسة السلطة القضائیة كما ھو منصوص في مشروع قانون المحكمة الاتحادیة، لأن المادة
(90,92) من الدستور فصلت بینھما وعدت المحكمة الاتحادیة ھیأة قضائیة مستقلة ومنحت مجلس القضاء الأعلى صلاحیة إدارة شؤون الھیئات

القضائیة دون المحكمة الاتحادیة، إضافة إلى أن تجمیع السلطات وحصرھا في محل واحد مع حداثة التجربة الدیمقراطیة في العراق قد یقود
.لمحاذیر ونتائج غیر محمودة

ثالثاً، أھمیة اشتراط عدم حمل الجنسیة الأخرى غیر العراقیة لجمیع أعضاء المحكمة الاتحادیة ولا یقتصر ھذا الشرط على الرئیس المحكمة
.ونائبیھ فقط

رابعاً، أن مدة الخدمة في المحكمة الاتحادیة یفترض أن لا یزید على خمسة سنوات لأن إطالة مدة الخدمة إلى (12) سنة كما ھو مذكور في
مسودة القانون ومع عدم وجود جھة رقابیة واضحة على أداء المحكمة وأعضاءھا ومع تمتعھا بإختصاصات مھمة ترتبط بمجمل العملیة السیاسیة
وتتمتع قرارتھا بالإلزام بكافة السلطات، وعدم حق الاعتراض على كل ھذه العوامل مع ملاحظة حداثة التجربة السیاسیة بالعراق لا تشجع على
منح ھذه المدة الطویلة من الخدمة إلى أعضاءھا خصوصاً إذا ما أضفنا لھا اقتراح القانون بتعیین أعضاء المحكمة من قبل الرئاسات الثلاث، إذا
أن فرص الاحتكار لقرارات المحكمة المستقبلیة وتأثرھا بالجھات الرئاسیة الممثلة تحتمل جداً وھو ما ینظر بتھدید استقرار التجربة الدیمقراطیة

.في العراق

خامساً، أن مسودة القانون تم اشترطت انعقاد المحكمة الاتحادیة بحضور ثلثي أعضاء وتصدر قرارات المحكمة الاتحادیة بالثلثین، وھذه الشروط
قد تعطل صدور حكم بحسم الخلافات ھو ما یتسبب باستمرار الأزمات والمشاكل السیاسیة، لذلك أعادة النظر بھذا المسار. اشترط الدستور إقرار

قانون المحكمة الاتحادیة بأغلبیة ثلث أعضاء مجلس النواب وھذا یرجع إلى حكم وملاك یفترض ملاحظتھ في تحدید آلیة التعدیل على قانون
المحكمة مستقبلاً، إذا أن المشرع الدستوري حرص على توفر قاعدة تأیید واسعة لإقرار ھذا القانون وھو ما یفترض یتوفر عند إجراء أي تعدیل
على قانون المحكمة مستقبلاً، بخلافة أن آلیة التعدیل المرنة للقانون سوف تفرغ مضمونھا للمادة الدستوریة التي اشترطت تشریع القانون بأغلبیة

.ثلثي أعضاء مجلس النواب من محتواھا

-:(النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام –

نقطة النظام ھي على تواجد اللجنة القانونیة أثناء القراءة الثانیة، كانت المنصة بالنسبة إلى اللجنة القانونیة فارغة ما كان أحد من أعضاء اللجنة
القانونیة موجودین، والمعلوم أن القراءة الثانیة معنى ذلك یتم تسجیل ملاحظات السیدات والسادة أعضاء مجلس، لكن الدكتورة والأخ العزیز

.حضروا لكن مع ذلك المفروض اللجنة القانونیة بأكملھا تكون موجودة

-:(السید بشر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

تم استدراك الأمر، اللجنة القانونیة الآن لدیھا اجتماع في الدستوریة مع اللجان الأخرى، البركة بالأخت والأخ الموجودین یعني فقط دورھم
.یسجلون الملاحظات وإذا یوجد إجابة یتم التعلیق علیھا

 

 

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

انطلق من المادة (12) اولاً یدعو رئیس المحكمة أعضاءھا لانعقاد قبل وقت كافي على أن یزید عن سبعة … إلى نھایة الفقرة، صراحة أن
مشروع قانون المحكمة الاتحادیة الذي تضمن النص على اختصاصھا بالفصل في الاتھام، في المادة (5) سادساً قد خلا النص على تحدید

الأغلبیة التي یتخذ بھ قرار الفصل بالاتھام، في الوقت الذي حددت المادة (12) أغلبیة ثلثي أعضاء الحاضرین بصدور الأحكام والقرارات
الخاصة بالفصل في المنازعات الحاصلة بین الحكومة الاتحادیة وبین الإقلیم والمحافظات، أن الفصل باتھام رئیس الجمھوریة لا یدخل ضمن تلك
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المنازعات ذلك واضح من نص المادة أنھا تتعلق بالمنازعات الحاصلة بین أطراف السلطة التنفیذیة التي تنشأ بسبب الخلاف وتحدید اختصاصات
كلاً منھما، في المادة (6،5) المھام ھي خامساً وسادساً، المادة (5) خامساً الفصل بالمنازعات التي تحصل بین حكومات الإقلیم أو المحافظات،

وأیضاً المادة (6) الفصل في الاتھامات الموجھة إلى رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس الوزراء والوزراء، ھي النقطة في عدد الأعضاء
.والحضور عندما تكون ھناك مشاكل أو منازعات بین ھاذین الطرفین

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

المادة (1) في نھایة المادة ویكون رئیسھا رئیساً للسلطة القضائیة الاتحادیة، لا یوجد رئیس للسلطة القضائیة الاتحادیة حسب نص المادة (89)
من الدستور یتكون السلطة القضائیة الاتحادیة من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادیة العلیا ومحكمة التمییز الاتحادیة وجھاز الادعاء

العام وھیأة الأشراف القضائي والمحاكم الاتحادیة الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون. المادة (2) لا یوجد تناسب بین عدد أعضاء خبراء الفقھ
ً الإسلامي وعددھم أربعة ما عدد الأعضاء من غیرھم قضاة وفقھاء قانون ومجموعھم (7) أعضاء، المطلوب إعادة النظر بالأعداد تحقیقا

للتناسب ودعماً الموقف الشرعي والفقھي في المحكمة وقراراتھا. المادة (3) ثانیاً (أ) یرشح مجلس الوزراء بدلاً من وزارة التعلیم العالي (6)
مرشحین تحقیقاً للدقة والموضوعیة بدلاً من وزیر التعلیم العالي. ایضاً المادة (3) ثانیاً (ب) یرشح المرجع الأعلى أو المرجعیة ثلاثة مرشحین

بدلاً من دیوان الوقف الشیعي الذي قد ینفرد رئیسھ بقرارات الترشیح وبما ینعكس سلباً على التنفیذ الشرعي بالمحكمة. المادة (3) ایضاً ثالثاً
نقترح أن تكون اللجنة مكونة من رئیس الجمھوریة ورئیس الوزراء ورئیس مجلس النواب ورئیس مجلس القضاء الأعلى فقط، لشغور مناصب

نواب رئیس الجمھوریة ولعدم ضمان التوازن الوطني باللجنة الموسعة، كذلك بعد اختیار رئیس المحكمة الاتحادیة العلیا وأعضاءھا یتم عرضھم
أمام مجلس النواب لغرض المصادقة بالأغلبیة البسیطة كون نظام الحكم في البلد نظام برلماني ومنھ تستمد الشرعیة كونھ ممثل الشعب. المادة

(4) (ب) یضاف إلى نص الیمین عبارة  (بما لا یتناقض وأحكام الدستور) بعد عبارة (أحمي الحریات العامة والخاصة). المادة (11) اولاً
یستحق رئیس المحكمة ونوابھ وأعضاءه إجازة اعتیادیة براتب تام وبمعدل یوم واحد كل (8) أیام، نرى فیھ امتیاز كبیر لا مبرر لھ نقترح

تقلیصھ إلى یوم واحد كل (15) یوم. المادة (12) أن عبارة تصدر الأحكام والقرارات أما بالاتفاق أو بالأغلبیة نص جید وعادل ولا حاجة لأن
تكون قراراتھا بأغلبیة الثلثین فیما یتعلق بالخصومة بین الحكومة الاتحادیة وحكومة الإقلیم أو أي محافظة أخرى. كما ورد في ذیل المادة أعلى
أن في ذلك تعطیل للأحكام وعرقلة للمسار القضاء وخاص وان اجتماع ثلثین أمر في غایة الصعوبة وبما یشل المحكمة الاتحادیة ویحول دون

.(انسیابیة اتخاذھا بأحكامھا وقراراتھا. المادة (21) تحذف الفقرة ثانیاً ولا حاجة إلى مدة السنتین بعد انتھاء المدة المنصوص علیھا في المادة (8

-:النائب محمد شاكر محمد –

.أنا لدي جملة ملاحظات على مشروع القانون

جاء في المادة الأولى بأن رئیس المحكمة الأتحادیة ھو رئیس السلطة القضائیة الأتحادیة، الدستور في المادة (89) ذكر بأن السلطة .1
القضائیة تتكون من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادیة العلیا ومحكمة التمییز الأتحادي وجھاز الإدعاء العام وھیأة الأشراف

القضائي والمحاكم الاتحادیة الأخرى، الدستور لم یحُدد من ھو رئیس السلطة القضائیة ولم یتطرق الى ھذا الموضوع بالأصل،
والملاحظ أیضاً أن المُشرع ذكر مجلس القضاء الأعلى قبل المحكمة الأتحادیة العلیا والمشرع لم یفعل ذلك عبثاً، ولذلك أعتقد أن ما ورد

.في ھذه المادة في ھذا الخصوص مُخالف للدستور

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ماذا تقترح رفع المادة أم ماذا؟

-:النائب محمد شاكر محمد –

.رفع المادة، لا یمكن القول كون رئیس المحكمة الأتحادیة رئیساً للسلطة القضائیة العلیا مخالف للدستور

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

لدیك صیغة بدیلة أم نرفع المادة؟

-:النائب محمد شاكر محمد –

.ترُفع المادة، ھذا التعبیر یجب أن یرُفع

أقترح أیضاً حذف المادة (2) البند أولاً، ذكُر في البند أولاً من المادة الثانیة بأن المحكمة الأتحادیة العلیا تتكون من رئیس ونائب رئیس و (11)
عضواً، ثم بعد ذلك حدد خبراء الفقھ الإسلامي بأربعة أعضاء وفقھاء القانون بعضوین، أنا أقترح أن یكون عدد خبراء الفقھ الإسلامي (3)

.أعضاء وخبراء القانون أیضاً (3) أعضاء، لأن طبیعة عمل المحكمة الأتحادیة ھي قانونیة أكثر منھا فقھیة، أقصد الفقھ الإسلامي

بخصوص البند (3) في المادة (3) أقترح أن یضُاف الى اللجنة التي یعُرض علیھا الترشیحات رؤساء الأقالیم أیضاً، رئیس إقلیم كردستان
.ورئیس أي أقلیم أخر یشُكل مستقبلاً حفظاً للتوازن

في المادة الخامسة التي ذكرت أختصاصات المحكمة الأتحادیة العلیا أرى ضرورة حذف الفقرات الثلاثة الأخیرة (10، 11، 13) حیث أنھا لم
ترد في الدستور، الدستور حدد أختصاصات المحكمة الأتحادیة، ولكن ھذه المادة توسعت كثیراً ولا سیما الفقرة (12) التي تقول أیة أختصاصات
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أخرى ترد في القوانین الأتحادیة، حیث أن ھذه الفقرة فتحت الباب على مصرعیھِ لمنح مزید من الأختصاصات للمحكمة الأتحادیة العلیا وھذا
.مخالف للدستور، علینا أن نلتزم بالدستور ولا نتجاوز علیھ

جاء في البند أولاً ن المادة (12) تصدر الأحكام والقرارات أما بالأتفاق أو بالأغلبیة، أقترح أن تعُدل أو بأغلبیة الثلثین، وجاء فیھا أیضاً إلا أذا
كانت الخصومة بین الحكومة الأتحادیة وحكومة الإقلیم أو أي محافظة أخرى غیر منتظمة في أقلیم فتكون قراراتھا بأغلبیة الثلثین، أقترح أن

تعُدل فتكون قراراتھا بالأتفاق أو (45) من مجموع الأصوات، نحنُ نعلم أن منطلق المحكمة الأتحادیة ھي صمام الأمان ھي التي تحفظ التوازن
بین المكونات ھي التي تحفظ التوازن بین الحكومة الأتحادیة حكومة الأقالیم ھي التي تمنع فرض إرادة جھة على جھة أخرى، والتصویت

.بالأتفاق أو (45) یحُقق ھذا الھدف

-:النائبة خالدة خلیل رشو –

.أنا أتحدث عن فقرتین أو ثلاث فقرات أشرتھا من خلال قراءتي لھذا المشروع

تختص بترشیح فقھاء للمحكمة الأتحادیة، أذا كان الدستور ینص على أن لا یجوز سن قانون یتعارض مع ثوابت وأحكام الإسلام، فبتالي .1
لا داعي باعتقادي أن یكون ھناك فقھاء في المحكمة الأتحادیة، لأن القوانین والقرارات ستأتي مطابقة لثوابت الإسلام، أي قرار أو أي

.قانون سیعُرض أمام الأتحادیة ستردهُ الأتحادیة أذا لم یكن متطابقاً لھذه الثوابت
لو طالعنا من خلال جمیع القضایا الموجودة في المحكمة الأتحادیة من تاریخ تشكیلھا لغایة الآن سنجد أنھا في الأغلب الأعم ھي قضایا .2

قانونیة ونادراً ما تكون قضایا تتعلق بالفقھ، بالتالي وجود الفقھاء ھنا سوف یحُمل الدولة أعباء مالیة لأنھُ سیكون وجودھم شكلیاً، نحنُ
نحتاج الى قضُاة والقضاة ھم الذین یحكمون في القضایا القانونیة، الفقھاء ھنا باعتقادي لو كانوا فقط خبراء للمحكمة الأتحادیة تنتدبھم

.عنما تحتاج الى مثل ھذه القضایا التي تتعلق بالفقھ

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

لا تتناسي أن الفقھ الإسلامي ھو مصدر أساس من مصادر القانون، لذلك ما المانع من وجود فقھاء؟

-:النائبة خالدة خلیل رشو –

خبراء عندما یتعلق الموضوع أو عندما تتعلق القضیة، بالأصل المحكمة الأتحادیة سترد القضیة أذا كانت تتعارض مع الثوابت، ھذه موجودة في
الدستور، لذلك أذا انتدبتھم المحكمة كخبراء للمحكمة الأتحادیة فھذا سوف یتُیح أیضاً للمكونات الاخرى عندما تتعلق القضیة بحریة المُعتقد أو

.الدین مثل المكونات (الأزیدین، المسیحیین، الصابئة) أیضاً سوف یكون لھم دور في قضایاھم

مسألة ترشیح القضاة، من الذي لدیھ الحق في ترشیح قضاة المحكمة الأتحادیة، أذا كان مجلس النواب یخضع في المادتین (52، 93) في .3
قراراتھِ للدستور وللمحكمة الأتحادیة، بالتالي مجلس النواب ھنا لن یستطیع أن یختار من یرُاقبھُ، لأن ھذا یتعارض مع مبدأ الفصل بین
السلطات، أما إذا كان الأختیار من مجلس القضاء الاعلى سابقاً فھذه المادة (3) قد ألُغیت، أیضاً كان ھناك بعض المداخلات من بعض

.الأخوة على أنھُ المادة (90) تنص على أن مجلس القضاء الأعلى یتولى إدارة شؤون الھیئات القضائیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.لا تعُقبي على مداخلات النواب، وإنما فقط أطرحي رأیكِ

-:النائبة خالدة خلیل رشو –

نعم، فقط اوضح ھذه النقطة سیدي الرئیس، ھذه المادة ھي مادة عامة تأتي المادة رقم (92) لكي تخُصص ھنا الخاص یحُدد العام، أي یوجد
.تحدید في ھذه الفقرات

أن ھذا المشروع لم یأتي بما ھو جدید، ونحنُ ننتظر أن تكون ھناك مشاریع أخرى جدیدة تواكب دساتیر العالم قراءات تواكب ما ھو .4
.موجود في العالم المتحضر، قوانین المحاكم الأتحادیة ودساتیر العالم لكي یكون لدینا مشروع أفضل

-:النائب حسین ماجد فایز –

المحكمة الأتحادیة نشأت حتى تفصل بین نزاعات الكتل أو أي شيء یشُتبھ بھِ حسب الدستور، وعلیھ یجب ان تكون بعیدة كل البعد عن
المحاصصة، لأن الترشیحات الشخصیة شخصیات المحكمة إذا مُرشحة من قبل الأحزاب سوف لن نصل الى نتیجة سوف تبقى المشاكل

مستمرة، وعلیھ سوف لن یكون أي حل للنزاعات، یكون تعیین رئیس المحكمة والنائبیین وأعضاء المحكمة من قبل رئیس الجمھوریة ورئیس
.مجلس الوزراء بعد أن ترُشح الأسماء من مجلس القضاء على أن لا یتقید الرؤساء بترشیح مجلس القضاء فقط

-:النائب كاوه محمد مولود –

المادة الأولى ذكر ھذه الملاحظة وأنا أؤكد علیھ بأن المحكمة الأتحادیة العلیا ھي جزء من السلطة القضائیة الأتحادیة ولیس الھیأة .1
.القضائیة العلیا استناداً الى المادة (89) من الدستور

.(لكي یكون للمحكمة طابع قضائي أكثر من طابع دیني، لذا من المستحسن لا یزید عدد خبراء الفقھ الإسلامي عن (2 .2
ً أ لأ ً
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3. ً إضافة عبارة بعد مصادقة مجلس النواب علیھم، إضافةً الى ما تفضل بھِ الأستاذ (عمار طعمھ) موضوع مصادقة مجلس النواب أیضا
.مھم جداً لأننا ممثلي الشعب ویجب أن یكون لدینا رأي حاسم بالنسبة لھذا الموضوع

.أن یكون لأعضاء مجلس النواب أیضاً حق الطعن، لأننا أیضاً ممثلي الشعب ویجب أن یكون لدینا ھذا الحق وأن نمُارسھُ .4
.أن لا یزید مدة الخدمة في المحكمة للقضاة خبراء الفقھ الإسلامي على (7) سنوات بدل (12) سنة .5
أن لا یتقاضى رئیس المحكمة رواتباً مساویاً لرئیس مجلس النواب لأن ذلك رئیس المحكمة رئیساً للسلطة القضائیة وھي بالأصل جزء .6

.من السلطة القضائیة
المادة (15) إضافة الوزراء ومن بدرجتھم حق طلب تفسیر نصوص الدستور من المحكمة الأتحادیة لكي یشمل النواب أیضاً، لیس من .7

.المعقول أن لا یكون للنواب حق طلب تفسیر نصوص الدستور ن المحكمة الأتحادیة

-:النائب رائد جاھد فھمي –

.یوجد عدد من القضایا التي تحتاج الى التوقف عندھا في تركیبة المحكمة

الدستور ینص على خبراء في الفقھ الإسلامي وھنا أیضاً ینص على خبراء في الفقھ، وأنا أرجو التمییز ما بین الخبیر في الفقھ والفقیھ، .1
فالخبیر في الفقھ حتى لا یشترط أن یكون من نفس الدین نفسھ، ھناك اكادیمیین خبراء في الفقھ، ونتحدث عن خبراء في فقھ الادیان، لذلك

ھذا لھُ علاقة بمن یختار الخبراء في الفقھ، لذلك نحنٌ لدینا ملاحظة على أن یتم الأختیار من خلال ما طرحتھُ المادة أن الوقف السني
والوقف الشیعي والأوقاف فضلاُ عن أن الأوقاف نفسھا ھي جھات ذات بعد إداري اكثر مما ھي بعد في الفقھ، فإذاً أولاً نؤكد على تغییر
جھة الترشیح وثانیاً نؤكد على أن خبراء في الفقھ ھم خبراء قد یكون لیس بالضرورة أن یكونوا فقھاء، ممكن أن یكونوا فقھاء لكن لیس

.بالضرورة فقھاء وھذا ما ورد في الدستور
.ھؤلاء دورھم بالأساس ھو أستشاري، فبتقدیري ھناك .2

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.كلمة فقھاء لا تعني فقط المعممین، یعني حتى أستاذ الجامعة المختص ھو فقیھ

-:النائب رائد جاھد فھمي –

الفھم المتداول ھذا ھو أنا أتفق معك، الدستور والقانون یقول خبراء في الفقھ، یعني مثلا أستاذ (ساكو) ھو أیضاً فقیھ وخبیر في اختصاصھ،
.بالتالي الترشیح نحن نعتقد إن الجھة التي ترُشح لیس بالضرورة أن تكون الأوقاف، التركیبة أنا أتفق مع الرأي أن یكون ھناك مقترحان

المقترح الأول: المعتمد في مصر وغیرھا من المحاكم، إن المحكمة تتكون من القضاة إضافة إلى المستشارین أو ما یسمى ھیأة المستشارین، ھذه
الجھة المستشاریة التي تضم خبراء بالفقھ والقانون ھذه احد المقترحات، أو أن تتكون المحكمة من تسعة بدلاً من أحد عشر وأثنان فقھاء في

.القانون وأثنان فقھاء بالدین الأسلامي

النقطة الثانیة: أنا أعتقد إن ھناك خطورة من تكریس البناء المحاصصي في المحكمة أنا أعتقد المادة (4) أنا أشعر بخطورة  من أن یحفظ في
تكوین المحكمة لتوازن الدستوري بین مكونات الشعب العراقي، أنا لا أعرف ما ھي كلمة التوازن الدستوري ما ھو تفسیرھا؟ إذا نتحدث عن

كلمة التوازن فھي موجودة في الفقرة أولاً، أما إذا نتحدث عن تأویلات كلمة التوازن ھذا تعرف بالمحاصصة، معنى ذلك إننا نكرس المحاصصة
.في بناء المحكمة وأنا اعتقد ھذه قضیة خطیرة وتلحق الضرر في أدائھا

.نقطة اخرى: قضیة التصویت بالأغلبیة أو ثلاثة أرباع، أنا أعتقد في القانون تعتمد الأغلبیة البسیطة

نقطة أخیرة: ھناك رأي ورد كیف نحفظ الأستقلالیة بین السلطات، بأعتبار ھنا تجاوز للأستقلالیة بین رئاسة الجمھوریة والسلطة التنفیذیة ھي
.التي تختار، معنى ذلك إن المحكمة الإتحادیة ھي بعد سیاسي، ھذه ملاحظة یجب الوقوف عندھا

-:(النائب صادق حمید حسن الصلیطي (نقطة نظام –

نقطة نظام وفق المادة (61) من الدستور سادساً وسابعاً التي نصت، یختص مجلس النواب بما یلي ووردت المادة بالتفصیل حول حقوق أعضاء
مجلس النواب في مسألة رئیس الجمھوریة ومسألة رئیس الحكومة وجمیع الوزراء، وعلى نفس المضمون ورد في قانون (13) لسنة 2017،

.(لمجلس النواب في المادة (27) وكذلك في النظام الداخلي في المادة (50

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ما ھو موضوع نقطة النظام؟

-:النائب صادق حمید حسن الصلیطي –

موضوع النقطة صدر أمر نیابي رقم (108) من مجلس النواب  الذي ینص على تشكیل لجنة من الأمانة العامة لمجلس النواب رئاسةً وعضویة
.أمناء سر اللجان  النیابیة لتدقیق الأسئلة المقدمة السیداتوالسادة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
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ھذا موضوع خارج عن موضوع المناقشة، نقطة النظام یجب أن تكون على الجلسة أو على إدارة الجلسة، بعد أن ننھي ھذه الفقرة نأخذ ھذا
.الموضوع

-:النائب آرام ناجي محمد صالح –

فیما یخص ترشیح رئیس المحكمة الإتحادیة ونائبیھ إرى ان یكون الترشیح من قبل محكمة التمییز ومجلس القضاء باجتماع مشترك یصدر
بالأتفاق أو الأكثریة، بالنسبة للتصویت لكل مرشح من الضروري أشراك أعضاء محكمة التمییز بأعتبارھم قمة الھرم القضائي في التصویت

.وترشیح رئیس وأعضاء المحكمة الإتحادیة

-:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –

.المقترحات

أولاً إلغاء المادة التي تشیر إلى عرض الترشیحات على لجنة مكونة من الرئاسات رئاسة الجمھوریة ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس
الوزراء في أجتماع مشترك لأختیار رئیس المحكمة وأعضائھا بتوافق الرئاسات لأن ذلك یخالف جوھر النظام البرلماني ویضیع مضمون وملاك

.المادة الدستوریة التي أشترطت تكون المحكمة بثلثي أعضاء البرلمان

.ثانیاً: تتعلق بجعل نصاب أنعقاد المحكمة بالأغلبیة ولیس بالثلثین لعدد أعضائھا أما لصدور الأحكام والقرارات أما أن تكون بالأتفاق أو بالأغلبیة

ثالثاً: إعادة صیاغة المادة (12) ثانیاً من مشروع قانون المحكمة الإتحادیة، التي أشترطت بالأحكام والقرارات الخاصة بدستوریة القوانین من
حیث عدم معارضتھا لثوابت الأسلام وموافقة ثلاثة أرباع المحكمة من خبراء الفقھ الأسلامي، والصحیح أن یقال، یشترط  في الأحكام والقرارات
الخاصة بدستوریة القوانین من حیث عدم معارضتھا لثوابت الأسلام موافقة ثلاثة أرباع خبراء الفقھ الأسلامي من اعضاء المحكمة، لأن القانون

إذا كان غیر معارض لثوابت الأسلام فلا حاجة لتقدیم الطعن، الطعن ھو ضمان لعدم معارضة ثوابت الأسلام والأنسجام معھا وھو متوفر مع
.ھذا الفرض، بینما نحتاج للطعن لدى المحكمة الإتحادیة في حال معارضة القانون لثوابت أحكام الأسلام

رابعاً: مشروع القانون حصر تقدیم طلب تفسیر نصوص الدستور لرؤوساء السلطات التنفیذیة الإتحادیة والمحلیة ولرئیس مجلس النواب
.والمقترح أن یمنح ھذا الحق حق طلب تفسیر نصوص الدستور یشمل عدد من اعضاء مجلس النواب اوعدد من الوزراء او من ھم بدرجتھم

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

قانون المحكمة الإتحادیة قانون مھم، یختص بجھة مھمة في الدولة وھي السلطة القضائیة، والجھة التي تفسر الدستور وتحمي الدستور، لھذا
المماقشات یمكن تحتاج وقت أطول ، لذلك نترك القراءة الثانیة مفتوحة، المناقشات مفتوحة إلى جلسات أخرى أیضاً، وأوافق رأي الدكتورة

(ایناس المكصوصي) إنھ في أثناء مناقشة مثل ھذه القوانین المھمة والتي نحتاجھا في البلد ویمكن أن نتحدث عنھا في الإعلام ونعمل بھا أشیاء
أخرى، أدعو رؤساء الكتل النیابیة إلى مراجعة ھذا الأمر وتبلیغ أعضائھم ونوابھم بضرورة التواجد والألتزام بالتواجد أیضاً، نحن قررنا في ھیأة

الرئاسة وفي رئاسة المجلس مع بدایة الفصل التشریعي الثالث سوف نبدأ بأتخاذ الاجراءات القانونیة في مسألة غیاب النواب، غیاب أجتماعات
اللجان وغیاب أجتماع جلسات مجلس النواب، لذلك أرجو أن لا نذھب فقط إلى الأجراءات القانونیة مسائل اخرى، شعورنا بأمانة الواجب الملقى

على عاتقنا یجعلنا نتواجد ونحضر، السادة النواب الموجودین الأن لدیھم أعمال وأشغال ولكن نرى ھذا التواجد إلى نھایة الجلسات، أدعو
.السیدات والسادة النواب إلى الألتزام وأستشعار ھذه الأمانة، والیمین الذي أدیناھا أثناء بدایة العمل، الأن نبدأ مناقشات مفتوحة وعامة

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

وردت إلى أكمال الملاحظات والحاجة إلى وجود خبراء الفقھ ھو أحدى مقتضیات النصوص الدستوریة الصریحة، وأحدى مقتضیات الحاجة
الموضوعیة، الأختصاص ھو الأقدر على تحدید وتشخیص مطابقة من عدم مطابقة القوانین لأحكام الدین، الخبرة تعني تحصیل الشخص

أساسیات أصول الحقل العلمي المعرفي وزیادة شيء إضافي وھو التخصص والتعمق والإحاطة وھذا لا ینطبق على من یمتلك ثقافة عامة
ویوصف بالخبرة، یعني عندما أقول خبیر في الطب یكون ھو طبیب أكمل العلم الأساسي بالطب ولدیھ شيء إضافي بالتجربة، أما شخص یقرأ
قراءات عامة ویقولون علیھ خبیر ھذا خلاف المتعارف بأطلاق المعاني والتعریفات، عندما نقول خبیر في الفقھ في رتبةً أسبق یجب أن یكون

مستوفي للعلوم الأساسیة للفقھ وعنده التجربة والإحاطة والتعمق ما یضیف لھ شيء إضافي فھذا ینطبق علیھ ولا ینطبق على غیره، لذلك خبیر
.الفقھ لابد أن یكون من الحوزات العلمیة بالخصوص

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

لدینا موضوع مھم إلى منتسبي حمایة المنشآت النفطیة وسبق ووجھنا كتاب فیھ إلى السید رئیس الوزراء وطالبنا ان یعرض الموضوع على
جدول اعمال مجلس الوزراء، لدینا الألاف من المنتسبین الذین یتقاضون رواتب من وزارة النفط وھم عقود لحمایة المنشآت النفطیة وحركتھم

على وزارة الداخلیة، الأن ھؤلاء العقود یتقاضون راتب تقریباً (600) ألف بینما إسوة بأقرانھم منتسبي وزارة الداخلیة المفروض راتبھم أن لا
یقل عن ملیون دینار، بالتالي الأن في كل المحافظات حمایة المنشآت النفطیة في الموصل وكركوك وبغداد والبصرة على وجھ الخصوص على
اعتبار أكبر عدد لحمایة المنشآت النفطیة، ھؤلاء نطالب بإنصافھم الیوم تظاھرات موجودة في محافظة البصرة ویوم أمس كانت ھناك تظاھرات

وأعتصامات الیوم أمام شركة نفط البصرة، على اعتبار أكبر عدد للحقول النفطیة وجولات التراخیص وبذلوا ویبذلون جھد كبیر في حمایة
المنشآت النفطیة فطالبنا بعرض الموضوع على جدول اعمال مجلس الوزراء وإنصافھم، إنھم عقود منذ سبعة سنوات أما أن یثبتوا على وزارة

النفط او یثبتوا عقود على وزارة الداخلیة، وزارة الداخلیة تقول لا یوجد لدینا الأمكانیة لتثبیتھم ووزارة النفط تقول إنھم من أختصاص وزارة
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الداخلیة، المطلوب منا كمجلس نواب ان نوجھ كتاب إلى مجلس الوزراء لحسم موضوعھم أما على وزارة الداخلیة أو الدفاع، لأنھ الأن حتى
.قرار مجلس الوزراء بتثبیت كل العقود تم تجاھلھم وعدم إنصافھم وھذا المطلوب منا كمجلس نواب

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.من خلال اللجنة المعنیة یمكنكم رفع طلب لكي نخاطب الحكومة بھذا الموضوع

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

لقد وجھنا كتاب رسمي بھذا الموضوع أستناداً لقانون رقم (13) لسنة 2018 منحنا ھذه الصلاحیات كنواب، وأعضاء مجلس النواب أن ننقل
.مشاكل المجتمع والطلبات الخاصة والعامة ولكن نحتاج توجیھ من رئاسة مجلس النواب إلى رئاسة الوزراء لحسم ھذا الموضوع

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.یمكن التأكید

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

في البدایة أنا أبارك لمجلس النواب إستكمال الكابینة الوزاریة بانتخاب ثلاثة وزراء، وأتمنى الإسراع بحسم موضوع مرشحة أو مرشح جدید
لوزارة التربیة لما لھا من أھمیة، ومن حدیثنا عن التربیة سیادة رئیس الجلسة الدكتور المحترم باعتبارك بصراحة من أكثر الشخصیات

الحریصة في الدولة العراقیة على قضایا الجماھیر وشعبھا، أتمنى منكم والكل یسمعني بخصوص شریحة المحاضرین المجانیین الذین وُعدوا من
قبل بعض النواب بأن تكون ھناك جلسة خاصة وفقرة خاصة لإدراجھا ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب، لما لھذه الشریحة من أھمیة،

… وھم جیوش خدموا العملیة التربویة في ضل عدم وجود شواغر في التربیة، فأتمنى في الجلسة المقبلة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

بالنسبة لأجورھم؟ أم لتعیینھم؟

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

لجعلھم عقود، ثم بعد ذلك إن شاء الله تثبیتھم، كذلك مطلبي ورجائي من الإخوة والأخوات الإھتمام والعنایة الخاصة بالمفسوخة عقودھم من
الجیش والشرطة وكل التشكیلات الأمنیة، فھم وقد سمعت أنھم یقومون بمظاھرات، وقسم منھم حتى حاول الإنتحار لما یمرون بھ من ظروف

إنسانیة صعبة، أتمنى من زملائي وزمیلاتي أن تتركوا الكثیر من القضایا وتھتموا بھذه القضیة لما لھا من أثر على حتى حیاة الإنسان، وأنتم لھا
.إن شاء الله

-:النائبة میادة محمد إسماعیل –

-:لدي مجموعة ملاحظات على قانون المحكمة الإتحادیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

لماذا لم تقدمیھا في وقت النقاش عن القانون عندما كانت اللجنة الموجودة؟

-:النائبة میادة محمد إسماعیل –

.أنا رفعت یدي، وطلبت مداخلة، لكن حضرتك لم تأذن لي

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ثم بعد ذلك یمكن أیضاً تقدیمھا مكتوبة إلى اللجنة، بعد إكمال المداخلة

-:النائبة میادة محمد إسماعیل –

.المادة (1)/أ، الھیأة القضائیة العلیا في العراق مخالفة للدستور، لأن المحكمة ھي إحدى مكونات السلطة القضائیة

ب/ حذف عبارة (ویكون رئیسھا رئیساً للسلطة القضائیة الإتحادیة)، لأنھا مخالفة للدستور، فلیس ھناك رئیس للسلطة القضائیة، ولا رئیس
.للسلطة التنفیذیة، ولا رئیس للسلطة التشریعیة

المادة (3)/ثالثاً، إضافة رئاسة إقلیم كردستان إلى الرئاسات الثلاثة الأخرى، مع إضافة كلمة (بالتوافق) قبل عبارة (ویتولى رئیس الجمھوریة
.(إصدار المرسوم الجمھوري بتعیینھم

أ أ ُ لأ ُ ً
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رابعاً: ذكُرت في ھذه الفقرة حالتان مختلفتان، الأولى عدم توافق الرئاسات على المرشحین وترُكت دون حل، وحالة شغور منصب أحد أعضاء
.المحكمة ووضع حل لھا، وھو نفس آلیة إختیار الآخرین

.(المادة (4)/أ، إضافة كلمة (الأساسیة) إلى (مكونات الشعب العراقي

.ج)، حذف عبارة (عدا إلقاء المحاضرات … إلخ)، كي یكون عضو المحكمة متفرغاً كلیاً لعملھ)

المادة (5)، حذف الفقرات (عاشراً، حادي عشر، ثاني عشر)، لأنھا مخالفة للدستور، حیث وردت صلاحیات المحكمة الإتحادیة في الدستور
.على سبیل الحصر

.المادة (8)، مدة الخدمة ست سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، أو ثمان سنوات غیر قابلة للتجدید

.المادة (10)، حذف الفقرة/أ، لأن رئیس المحكمة لیس رئیساً للسلطة القضائیة، حتى یكون راتبھ مساویاً لراتب رئیس مجلس النواب

.ب/ إضافة عبارة (رئیس المحكمة) بعد كلمة (یتقاضى)، حتى یكون راتب رئیس المحكمة وأعضائھا كراتب الوزیر

.المادة (12)/أولاً: تغییر عبارة (بأغلبیة الثلثین) في نھایة الفقرة إلى كلمة (بالإتفاق)، لأنھا تتعلق بالقضایا الخصوصیة بین الإقلیم والإتحاد

.(ثانیاً: خبراء الفقھ الإسلامي لا یصوتون عدا الحالات المذكورة في الفقرة (عدم معارضتھا لثوابت أحكام الإسلام

.ثالثاً: خبراء وفقھاء القانون لا یصوتون عدا في الحالات المتعلقة بمعارضة مبادئ الدیمقراطیة وحقوق الإنسان

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.یمكن تقدیم البقیة مكتوبة إلى اللجنة المعنیة

-:النائب مظفر إسماعیل اشتیوي –

أثني على كلام النائب فالح الخزعلي حول موضوع المظاھرات الموجودة وعقود حمایة المنشئات الموجودة في المحافظات الجنوبیة والبصرة
والعمارة والناصریة، بالأمس كانت ھناك مظاھرات لأكثر من ثلاثة آلاف منتسب، طالبنا رئاسة المجلس ورئاسة الوزراء ووزارة الداخلیة

.بتثبیتھم على الملاك الدائم مع النفط أو مع الكھرباء، وزیادة رواتبھم بأقرانھم في وزارة الداخلیة، وكذلك نطالب بالحقوق التقاعدیة لھم

سبق وأن قدمنا ملفات ومخالفات على موضوع كار وقیوان إلى رئاسة لجنة الطاقة النیابیة للأستاذ ھیبت الحلبوسي، وتمت المناقشة في إحدى
جلسات مجلس النواب، وتم إدراجھا على جدول الأعمال، وتم رفعھا من جدول الأعمال، لذلك نطالب رئاسة المجلس بإدراجھا، للتصویت على

.تشكیل لجنة بذلك

أما القضیة الثانیة فھي قضیة شركة الصباح، نطالب رئاسة مجلس النواب، ورئاسة الوزراء، ووزیر النفط، ومدیر الشركة العامة لغاز الجنوب
بإلغاء عقد الخدمة المبرم بین شركة الصباح مع غاز البصرة المتضمن تشغیل العمالة في شركة غاز البصرة، حیث نرى عدم وجود مبرر لإبرام

ھكذا عقود مع أي من الشركات الأھلیة، كونھ توجد مكاتب تشغیل تابعة لمحافظة البصرة، وھي المسؤولة عن تشغیل العاطلین عن العمل،
.وإبرام مثل ھكذا عقود یعتبر مخالفة قانونیة، وعلیھ فسوف یتم إحالة الملف إلى ھیأة النزاھة، وكل من یتعاون معھم في شركة غاز البصرة

-:النائب صباح حسن محمد العكیلي –

المادة (47)/ب من قانون الموازنة ، كان واضحاً جداً أنھا تخص العملیات الأمنیة والعسكریة التي حصلت في 2008، وفیھا إرجاع المفصولین
فیھا إلى دوامھم، والمشكلة أن (90%) من المفصولین في 2008 ھم عقود، وكما تعرف أن العقود في 2011 قد تم تثبیتھم، فلذلك (%90)

منھم ذھبوا ولم یستطیعوا أن یرجعوا، وغیر موجودین في أیة فقرة من الفقرات، عدا فقرة واحدة موجود فیھا المفسوخة عقودھم، لكن لم یحُددوا
في 2008 وما بعدھا، وإنما حُددوا في 2014، لذلك ھذا القرار حقیقة كان مجحفاً جداً بحق أبنائنا باعتبار أنھم موجودون وأولیاتھم موجودة في
الوزارات، لذلك نطالب السید رئیس الوزراء أن یرسل إلى الوزارات وأن تبعث أولیاتھم إلى وزارة الداخلیة وتحسم الموضوع، لأن الآلاف من

الموجودین لا ذنب لھم، كما تعرفون (3750) درجة، إلى الآن (1000) واحد لا یوجد، لا أعرف الـ(2750) من أین أتوا بھم وأضافوھم على
.الأعداد الباقیة؟ لذلك ھذا إجحاف لھم ومن حقھم أن یرجعوا إلى دوامھم

-:النائب جبار علي حسین العیبي –

تعقیباً على ما جاء في ملاحظات السید النائب فالح الخزعلي بخصوص حمایة منشئات النفط، الحقیقة لخبرتي الطویلة في قطاع النفط، لا یمكن
تكلیف وزارة النفط بھكذا مھام، ھكذا مھام سوف تشل وزارة النفط ولدینا تجربة عمیقة ومریرة، بعد أحداث 2003 كانت وزارة النفط ھي
المسؤولة تقریباً عن حمایة المنشئات، وأدى ھذا الإجراء إلى شلل كبیر في وزارة النفط، لیس من إختصاص وزارة النفط تأمین وحمایات

وقضایا أمنیة، وشكلنا في حینھا حمایة تسمى شرطة النفط، لكن كانت تشكل ثقلاً كبیراً على أداء وزارة النفط، علیھ أنا أقترح أن تكون التوصیة
.بأن تتكفل وزارة الداخلیة، لأن ھذا العمل من شأنھا

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
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الآن كیف ھو السیاق؟

-:النائب جبار علي حسین العیبي –

ً .بغض النظر، یمكن أن تكون مخصصاتھا من مجلس الوزراء، لكن زج وزارة النفط في ھكذا نشاطات أعتقد لا یجدي نفعا

-:النائب منى حسین سلطان –

بصراحة ھناك موضوع مھم جداً یمس حیاة الناس الموجودین داخل مدننا، من أھم المواضیع مشكلة القطاع الصحي، بعض الأطباء خرجوا عن
كون مھنتھم إنسانیة إلى كونھا إستثماریة، فنلاحظ إرتفاع أسعار الكشفیات بصورة لیست طبیعیة، وھي تتفاوت من طبیب إلى آخر یصل بعضھا
إلى (100) ألف دینار، من دون مراعاة الفوارق الإقتصادیة والإجتماعیة والحالة المعیشیة للناس، فالمفروض من وزارة الصحة أن تتخذ إجراءً
للحد من ھذه الظاھرة، لأنھا تكلف المواطن فوق طاقتھ، كذلك الذھاب إلى أي طبیب، ولعل الكل قد لمس ھذا الموضوع، یوجد إتفاق بین الطبیب
والصیدلیة المعنیة، وكذلك في إجراء الفحوصات المختبریة، والأشعة والسونار، فتوجد إتفاقات لعل المریض لا یحتاجھا لكنھ یضطر إلى إجرائھا

.في سبیل تشخیص الحالة، نطلب من وزارة الصحة متابعة ھذه المواضیع وإیجاد حلول لھا، لما لھا من زیادة الأعباء على كاھل المواطن

 

 

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

ھنالك اعتصامات من قبل أبنائنا الطلبة حملة الشھادات العلیا، طبعاً صراحةً ھنالك سؤال مھم یطرح الى رئاسة مجلس النواب أذا كانت ھنالك
قوانین قد شُرعت في الدوره السابقة، طبعاً قانون تشغیل حملة الشھادات العلیا وأیضاً قانون الخریجین الأوائل مشكلتین رئیسیتین یعني قوانین تم
تشریعھا في 2017 وتم نشرھا في جریدة الوقائع، لا أعرف لماذا التأخیر من دورة رئیس الوزارة إلى ھذه اللحظة أن كانت في الحكومة السابقة
أو في الحكومة الحالیة، ھنالك ملاحظة أن تكون 20% یتم تعیینھم في فقرات القانون السابق یعني قانون (59) طبعاً قانون (59) یخص تشغیل

حملة الشھادات العلیا، الفقرة تنص 20% یتم تعیینھم من حملة الشھادات العلیا في وزارة التعلیم العالي و15% لباقي الوزارات، لماذا ھذه
الوزارات أن كانت الوزارات الأخرى وزارة التعلیم العالي لم تلتزم بھذا القانون وبھذه الفقرة؟ سیدي الرئیس والمشكلة الأخرى بھا أكثر غموض
أن الطلبة الخریجین الأوائل صدرت بھم أوامر أداریھ من وزارة التعلیم العالي، لكن ألا ھذه اللحظة بعد قانون موازنة الاتحادیة لم ترى النور لا

أعرف كیف تمر مثل ھذه الأوامر الإداریة بأسماء الطلبة الأوائل الخریجین على الأقسام وإلا یومنا ھذا لم ترى النور لا الخریجین ولا حملة
.الشھادات العلیا، كیف نحن في ھذه الدورة سیكون للشعب ثقةً بنا نشرع قوانین ولا یتم ترجمتھا وتفعیلھا

-:النائبة منال حمید ھاشم الموسوي –

طبعاً أعلنت مستشفى ابن الھیثم أنھا استقبلت خلال أیام العید(55) حالة إصابة طفل في العین قسم منھم فقد أحد أعینھم والقسم الثاني دخلوا الى
غرفة العملیات وھم في حالة حرجة، للعلم نحن في الدوره الثانیة شرعنا قانون حظر الألعاب المحرضة للعنف قانون رقم (2) لعام 2013 المادة
(2) تقول یعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالیة قدرھا عشرة ملایین لكل من یتاجر أو یبیع أو یصنع الألعاب المحرضة للعنف ، أقول
سیدي الرئیس من الذي سوف یعوض ھؤلاء الاطفال من ھذه الإعاقة، لذلك وما فائدة السؤال الذي یطرح نفسھ ما فائدة تشریع القوانین وھي لا

.تطُبق على ارض الواقع لذلك نرجو من ھیأة الرئاسة مخاطبة الجھات المعنیة لمعرفة عدم تنفیذ مثل ھذه القوانین

-:النائب حسن جلال محمد الكناني –

تعرض عدد من السواق البالغ عددھم (16) الى ظلم كبیر بسبب اعتقالھم وإحالتھم الى المحاكم من أبناء محافظة واسط ومحافظة النجف بشكل
تعسفي في ذنب لا علاقة لھم بھ بسبب نقل مواد داخلة من الجمھوریة الاسلامیة الایرانیة ونقل ھذه المواد العائدة الى تجار وھي عبارة عن حب
القطن یستخدم كعلف حیواني، وتم اعتقالھم وفق قانون حمایة المنتج لمحكمة الجمارك، علماً أن ھذه المواد تم ادخالھا الى منطقة التبادل التجاري

في المنفذ العراقي وتم تحویلھا الى سیارات الحمل العراقي دون منعھا أو ارجاعھا الى الجانب الایراني من قبل موظف الجمارك وبسبب
الإتاوات التي لم یتمكن دفعھا التاجر فقد تسبب ذلك في تعرض السواق الى إجراءات تعسفیة مما أدى الى صدور أحكام مشددة علیھم بالسجن

سنة وستة أشھر مع مصادرة السیارة مع غرامة (32) ملیون لأشد العقوبات، علماً أن ھؤلاء السواق لا یملكون دار سكن وأنھم من الكادحین ولا
یملكون قوت یومھم، نطلب من سیادتكم التدخل الإنساني ولیس التدخل في عمل القضاء ومفاتحة مجلس القضاء الاعلى للنظر في حیثیات القضیة

ورفع الظلم والحیث الذي تعرض لھ السواق وتخفیف الاحكام الصادرة بحقھم أو إیقاف التنفیذ وكما یتناسب مع مجریات القضیة مع العلم أن
القضیة في طور التمییز وأطالب أیضاً تعدیل قانون الجمارك، لان قانون الجمارك حقیقة متعب في حق السواق، السائق لیس لھ علاقة في ھذه

.القضیة

-:النائب علاء صباح ھاشم الربیعي –

الحقیقة قانون المحكمة الاتحادیة قانون مھم ، لابد من مجلس النواب أن یأخذ دوره بھذا القانون حقیقة، بعد الاطلاع على مشروع قانون المحكمة
الاتحادیة المرسل من قبل مجلس الوزراء، حقیقة ھنالك إشكالیات دستوریة وعملیة كثیرة لا بد من الوقوف أمام بعض المواد وتغییرھا، لوجود
إشكالیات في عدد الخبراء وعدد الفقھاء وتصویتھم وخدمتھم سابقاُ في مؤسسات الدولة عمرھم سنوات الخدمة أي أمور كثیرة لا بد من الوقوف

أمامھا، حقیقة ھذه المواد لا بد تغییرھا وتكون ھذه المواد البدیلة موافقة للدستور وتتفق مع السیاقات القضائیة ومع مبدأ الفصل بین السلطات
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المنصوص علیھا في المادة(47) من الدستور، لا بد علینا كمؤسسة تشریعیة حمایة استغلال القضاء وترسیخ أحكام الدستور والحفاظ على ھذه
.المحكمة من المحاصصة الحزبیة والمكوناتیة

-:النائب صادق مدلول حمد السلطاني –

وردتنا مناشدة من الطلبة العراقیین، من خریجي الجامعات غیر العراقیة ضمن المجموعة الطبیة والذین أكملوا الدراسة الجامعیة خارج البلاد
وحصلوا على تقدیرات عالیة قد تصل الى الامتیاز أحیاناً، وبعد عودتھم یخضعون الى اختبارات من وزارة التعلیم العالي تجرى مركزیة في

.جامعة بغداد كلیة الطب، وھنا ثبتت كثیر من الشكاوي على ھذه الاختبارات منھا

.عدم وجود موعد ثابت لكل اختبار وتتأخر اعلان النتائج لفترة من الزمن .1
الأشخاص الذین یجتازون الاختبار نسبتھم قلیلة جداً لا تتناسب مع اعداد المتقدمین وقد لا تشكل حتى 2%أحیاناً في كل اختبار یتم دفع .2

رسوم أشتراك (250) الف دینار لأربع مواد فتكون (ملیون) دینار لكل اختبار وھذه تثقل كاھل عوائلھم، حقیقة ھؤلاء الطلاب لم یثقلوا
كاھل الدولة على نفقتھم الخاصة اكملوا ست سنوات في الخارج ورجعوا كي یعمل في شھادتھ لكن یفاجئ بان شھادتھ غیر معترف بھا

ویخضع لھذا الاختبارات فندعو السید وزیر التعلیم العالي للاھتمام واعادة النظر بھذه الألیة لا إلغاءھا لكن وضع الة شفافة للاختبار
.وتغییر لجان الاختبار لإعطائھم فرصة

-:النائب حسین العقابي –

حقیقةً ونحن ممثلو الشعب العراقي، واثناء جولاتنا ولقاءتنا من خلال مكاتبنا جولاتنا المیدانیة بالمواطنین اكبر مشكلھ نواجھا واكبر مشكلة
ضاغطة علینا كنواب وكممثلي للشعب العراقي ھي مسألة البطالة وتوفیر فرص عمل للشباب، بحسب تتبعي لھذا الملف وأنا أعمل بھ ومستمر بھ
بمشیئة الله، وجدت ان نسبة البطالة في حالة ارتفاع مھول جداً والحكومة تحتج ان فرص العمل غیر متوفرة لكن من خلال استقصائي الذي أعمل

بھ وجدت ان فرص العمل متوفرة وبكثرة لیس داخل الھیئات الرسمیة والمؤسسات الحكومیة وانما في مجالات أخرى مثل جولات وعقود
التراخیص وغیرھا، بحسب الاحصائیات المتوفرة في أحدى الوزارات وجدت لدیھا إحصائیة تقول انھ لدینا عمالة اجنبیة تقدر (700) الف عامل

في كافة التخصصات ھذه إحصائیة أممیة، إحصائیة اخرى تقول ھذا الرقم لیس دقیق لا نھ موجود ضعفي ھذا الرقم  ما یقارب ملیونین عامل
.أجنبي في العراق، طبعاً نحن نرى التظاھرات الموجودة لدى شبابنا كیمیائیین غیرھم حملة شھادات علیا 000الخ

الحكومة وبعض مؤسسات الدولة تحتج ان ھذه عمالة نادرة أو تخصصات نادرة، كل مواطن أو كل شخص معني بالشأن العام ھل یقبل العقل 
والمنطق السلیم أن التخصصات النادرة بھذا الرقم المھول الذي یقال عددھم ملیونین عامل أجنبي في العراق، ھذا أمر غیر مقبول وغیر سلیم،

نحتاج أرادة صادقة وجادة من الحكومة في التدخل لحسم ھذا الملف لأنھ انا اعلم جیداً ان ھناك مؤسسات وحیتان للفساد تبتلع فرص العمل
الوحیدة المتوفرة للمواطن العراقي، فرصة العمل ینبغي ان تكون مقدسة وفي وجدان وضمیر الحكومة العراقیة تحافظ علیھا وتوصلھا للمواطن

.العراقي

-:النائبة منتھى جبر صالح –

بخصوص الضوابط والتعیینات التي تصدر من وزارة التربیة، ھناك مناشدة من جمیع الأخوة الخریجین في الكلیات والمعاھد المسائیة، ھناك
ضوابط یجب ان تعدل في النظام منھا تقدیم الكلیات الحكومیة المطلق على الكلیات الساندة ویجب ان تكون بنسب بحیث لا نحرم فئة كاملة من

التعیین بحجة أنھم مسائي أو أھلي، واذا كان الامر كذلك لماذا نفتح الكلیات الاھلیة التي تخرج الاف الطلبة؟ كان من الأولى بالتعیینات ان
تستوعب المتطوعین المجانیین الذین أنقذوا المدارس دون مقابل في وقت كنا بأمس الحاجة الى خدماتھم، وكان یفترض رد الدین لھم بإعطائھم
نسبة من التعیینات تشعرھم بأھمیة دورھم واخراجھم من الاحباط المعنوي الذي یعیشونھ الان، لانھم یشعرون بان جھودھم لیس لھا اي تقدیر

.یذكر، كذلك ھناك ضوابط تشیر بان تكون المحافظة وحدة واحدة في التعیینات

-:النائب شیروان جمال خضر –

سیادة الرئیس المشكلة الحالیة انھ نطلب تدخل ھیأة رئاسة البرلمان وتشكیل لجنة بأسرع وقت ھي التجاوزات الحاصلة من قبل الوقف الشیعي
.على أراضي وتركات الوقف السني

-:(السید بشیر خلیل الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

أین؟

-:النائب شیروان جمال خضر –

في محافظة نینوى، التضحیات الكبیرة ،والفتوى الجھادیة لمراجعنا الكرام، والدماء الزكیة التي حررت ھذه الأراضي، الیوم نرى ھناك تجاوزات
بعض من یدعون في الوقف الشیعي أو من أخرین ولدینا معلومات كاملة بأن ھذه التجاوزات ھي تجاوزات للاستثمارات وللتجارة الشخصیة

.فالوضع في محافظة نینوى لا یتحمل الوضع في الوقت الحاضر

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.لجنة الأوقاف والشؤون الدینیة تقوم بمتابعة الأمر وأیضاً نواب محافظة نینوى یتابعون المسألة ویرفعون تقریر الى ھیأة الرئاسة
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-:النائب عدنان ھادي نور علي الأسدي –

.سیادة الرئیس لدي ثلاث نقاط التي أستطیع أن أكملھا

النقطة الأولى: الیوم كان مدروج قانون المفصولین بسبب الشھادة الغیر أصولیة وھؤلاء فیھم شھداء الى حد الأن أصبحت لھم أشھر لا یتقاضون
.رواتب، الذي نرجوه أن یوضع في جدول یوم غد كي نصوت علیھ

النقطة الثانیة: توجد لجنة الأمر الدیواني (6) التي تشكلت برئاسة وزیر الصحة ومدیر ھیأة المنافذ، یختص في الأدویة، من خلال مناشداتنا
للسادة المسؤولین تشكلت ھذه اللجنة لفحص الأدویة وتدقیق الادویة وإحكام السیطرة على نوعیات الأدویة الداخلة، وكذلك التسعیرة، الذي نرجوه

أیضاً من خلال ندائنا الى السید رئیس الوزراء بوضع خطة عاجلة لتنفیذ الأمر الدیواني لتسعیرة الأدویة، لأن المواطنین بصراحة الأدویة جداً
.أسعارھا باھضھ والمواطنین یعانون

النقطة الثالثة: قضیة الكھرباء الأن الكھرباء والأزمة الكھربائیة یحتاج استثناء، منح وزارة الكھرباء والمدراء العامیین صلاحیة والتعاقد لصیانة
محطات موجودة في المحافظات من ھذه محطة دیزلات المثنى أو محطة دیزلات السماوة متوقفة من عام 2013 على صیانة المحطة وتنتج

(60) میكا واط والیابان مستعدة أن توسعھا الى (200) میكا واط، تم التعاقد مع شركة نقضت الشركة واستمرت المحطة عاطلة، الذي نرجوه
الإیعاز الى السید رئیس الوزراء الى السید وزیر الكھرباء، وعقد لھذه المحطة مع شركة رصینة عالمیة استثناءً من تعلیمات العقود لكي تنتج

.كھرباء لأبناء ھذه المحافظة والمحافظات الاخرى

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

سیدي الرئیس عطفاً على وقفة الاحتجاج، منتسبي حمایة المنشآت للشركات النفطیة في الجنوب أمس الذین شاھدناھم وكان لھم صدى واسع
وتناولتھ جمیع القنوات الفضائیة وكان حقاً علینا أنھ نلتفت لھم ھذه الإلتفاتھ بتثبیتھم على الملاك، أما وزارة الداخلیة أو وزارة النفط، یوجد لدینا

إضافةً في بغداد تابعین الى حمایة المنشآت، مثلاً في دیوان محافظة بغداد ھنالك أعداد من الالاف من المنتسبین لحمایة المنشآت التابعة الى
دیوان أمانة بغداد یعملون بصفة عقد لمدة سنوات طویلة، یعني لیس أقل من (5 الى12) سنة ھو أصبح لھ عقد بحیث وصل الى الشیخوخة بعملھ
ً ھذا بصفة عقد والى الحد الأن لم یثبت، حاولنا مرارا وتكراراً منذ سنوات أنھ نجعلھم أو نثبتھم على وزارة الداخلیة لكن لم یتسنى لنا ذلك، وأیضا

حاولنا أن نثبتھم على دیوان أمانة بغداد ولم یتسنى لنا ذلك وبالتالي أصبح لزاماً علینا أن، من عنایة المجلس الیوم أنھ یكون نصب علینا تثبیت
.ھؤلاء المنتسبین الذین أصبح لھم عقود لسنین طویلة ویثبتون على ملاك وزارة الداخلیة على أقل تقدیر في موازنة عام 2020

-:النائب خلیل محمد سعید –

سیادة الرئیس مشكلة أعادة المفصولین والمفسوخین عقودھم أصبحت مشكلة كبیرة تھدد حیاة ألاف من أبناءنا وحتى عوائلنا، بالرغم من أنھم
ً شاركوا أغلب الحروب ضد عصابات داعش فنحن على علم بان أغلب المفصولین صدرت بحقھم أوامر فصل دون وجھ حق، أما كانوا مصابا

أو مجازاً حال دون التحاقھ الى وحدتھ العسكریة، فلیس من المنصف أن یعاد الى الخدمة من كانوا سبباً في سقوط المدن من الضباط والقادة
العسكریین ویترقون في المناصب العلیا في الحكومة، والحكومة تقف بالجنب من ھذا الأمر، لذلك نطالب من رئاسة مجلس النواب بإلزام

.الحكومة إعادة المفصولین والمفسوخة عقودھم والانتھاء من ھذا الامر

وبصدد أمر أخر أحب أن أوضح سیادة الرئیس المحاضرین المجانیین اطالب كذلك من رئاسة المجلس بالإیعاز الى وزارة التربیة لإطلاق
الدرجات الوظیفیة في التربیة والأولویة تكون للمحاضرین المجانیین، الأمر الاخر شمول المتعاقدین من تأریخ 1/1/2019 والى حد ھذا الیوم

.وأیضاً شمول شھادات الاعدادیة من المحاضرین بھذا القرار الذین تم استبعادھم مؤخراً

-:النائبة انعام مزید نزیل الخزعلي –

من أجل أن تتحمل كل جھة مسؤولیاتھا امام الشعب العراقي، فأن الحكومة العراقیة قد ألزمت أنفسھا في قانون الموازنة العراقیة بان تنھي ملف
الدرجات الخاصة في یوم 30/6 وھو الموعد النھائي لھا وعلى شرط أن تكون ھذه الدرجات بعیدة عن المحاصصة والى الیوم لمن أي قائمة

تصل الى مجلس النواب العراقي، كما أن رئیس الوزراء قد ألزم نفسھ بتقاریر ترسل الى مجلس النواب العراقي عن برنامجھا الحكومي، سواء
كانت تقاریر نصف شھریة أو كانت تقاریر دوریة والى الیوم لم یصل أي تقریر الى مجلس النواب العراقي ولا الى لجنة تقییم البرنامج

الحكومي، علیھ فقد أكد تحالف سائرون في طلب وجھ الى مجلس النواب العراقي من أجل استضافة رئیس الحكومة العراقیة وكابینتھ الوزاریة
.للتعرف على نسب انجاز البرنامج الحكومي، نؤكد على ھذا الطلب مرة أخرى من أجل

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

نحن نحترم ھذا التوقیت الذي ألزمت فیھ الحكومة نفسھا بھ وان شاء الله عندما ینتھي ھذا التوقیت سوف یكون لمجلس النواب رأي وكلام في ھذا
.الموضوع

-:النائب ستار جبار عبد الله الجابري –

قبل قلیل تم التصویت على الوزارات وزارة الدفاع والداخلیة و وزارة العدل، سنوات توفیق للأخوة الوزراء الذین نالوا ثقة أعضاء مجلس
النواب الممثلین للشعب، طبعاً كانوا قبل قلیل في باب القاعة ولدیھم تسارع في نبضات القلب وقبل یومین او ثلاثة عشرات بل مئات الاتصالات
على أكثر رؤساء الكتل وعلى بعض الكتل حتى یمضون من خلال تصویت الیوم، بعد ما نالوا الثقة وھذه الحالة موجودة عند أغلب الوزارات،
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نحن الیوم كأعضاء مجلس نواب مطالبین من أبناء محافظاتنا من ناخبینا ومن اھلنا الكثیر من الملفات والمظلومیة الموجودة كون تمرر من خلال
ً ھذه الوزارات، عندما یذھب النائب الى ھذه الوزارة، اولاً الوزیر یغلق تلفونھ ولا یجیب علیك بعد ھذا، ثانیاً یجلسك في مكان الاستعلامات، ثالثا

اذا أراد أن یستقبلك یبقى جالس خلف المكتب ویستمر في الجلوس حتى لا یكلف نفسھ حتى یخرج من خلف مكتبھ ویستقبلك، الحفاظ على ھیبة
ھذه المؤسسة والحفاظ على كرامة وھیبة عضو مجلس النواب بید رئاسة المجلس وبید رؤساء الكتل، لذلك أطالب رئاسة المجلس ورؤساء الكتل

.أن یكون لھم موقف مع كل وزیر، یعني یقف حجر عثرة مقابل طلبات المواطنین الذي یقوم بھا النائب

-:السید رئیس مجلس النواب -*

أوضح ھذه المرة كما تم التوضیح سابقاً، لا یوجد أي امتیاز تقاعدي لأي نائب حالي أو نائب سابق، لم یمنح أي نائب من النواب الحالیین
والسابقین أي سیارة ولم یضاف لھ أي رقم ولم یضاف لھ أي مبلغ، وتم تخفیض الراتب في الدورة السابقة بالتقشف، تم تخفیض الدرجات

الخاصة وتم شمول مجلس النواب الى أكثر من نصف تم التخفیض، تم تخفیض أعداد الحمایات الى النصف ومجلس النواب والسادة أعضاء
مجلس النواب رحبوا ولا زالوا مرحبین بھذه الفقرة، أنا عملت بفترة من الزمن بمنصب تنفیذي وھو منصب محافظ، في بعض الأحیان ما یتوفر

وفي بعض المحافظات ما یتوفر من تسھیلات لأعضاء مجالس المحافظات بحكم عملھم في مكان واحد ھي أكثر بكثیر من ما یتوفر لعضو
مجلس النواب، أوسع ویتوفر لھ أكثر ومجالس المحافظات اصلاً لدیھا ملاكھا من السیارات ولدیھا ملاكھا من التسھیلات التي تمنح لأعضاء

مجالس المحافظات، لیس لمجلس النواب أي تشابھ الى ھذا الأمر، الأن یوجد زملاء لدیكم كانوا اعضاء مجلس محافظة انا أعرفھم وھم
موجودین، كان بعضھم ممكن لدیھ سیارة أو ممكن لدیھ سیارتین استخدام وممكن ثلاثة تابعة لمجلس محافظة وأیضاً كان ینسب لھ شرطة من

.الشرطة المحلیة في نفس المحافظة وحركتھ اسھل بكثیر، جمیع ھذه غابت عنھ عندما أدى الیمین الدستوریة كنائب في مجلس النواب

-:النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي –

شكراً جزیلاً سیدي الرئیس وشكر موصول الى أعضاء مجلس النواب جمیعاً، سیدي الرئیس جنابكم وھیأة الرئاسة تمثلون الشعب العراقي،
مشكور جنابكم الیوم باستكمال الكابینة الوزاریة ودور مجلس النواب في تمریر بعض الشخوص وبعض الوزارات، لكن عندما نقول جنابكم

رئیس مجلس النواب وممثل للشعب العراقي، أكید نكلفكم مسؤولیة في ھذا الخصوص وھذه مسؤولیة الشعب التركماني الى ھیأة الرئاسة والى
السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، عتبنا الكبیر على دولة رئیس الوزراء أنھ لم یعتمد في توزیعھ للكابینات الوزاریة لا الى الاتفاقات

السیاسیة ولا الى الاستحقاقات الانتخابیة، لذلك الیوم نرى كابینة السید عادل عبد المھدي خالیھ من المكون التركماني، وأنتم تعلمون بأن لدینا
قوائم كثیرة تخص كل المحافظات العراقیة ویجب أن نكون صاحب قرار في القرار السیاسي العراقي سواءً كان في مجلس النواب أو في مجلس
الوزراء، نأمل من سیادتكم مخاطبة السید رئیس الوزراء عن الأسباب الكامنة في عدم وجود التمثیل السیاسي للتركمان في الكابینة الوزاریة، مع

العلم طلب منا السید رئیس الوزراء وثیقة موقع علیھا من أعضاء مجلس النواب التركمان، قدمنا توقیع (8) نواب تركمان الى السید رئیس
الجمھوریة والى السید رئیس الوزراء ولكن الى حد الان لم یرد السید رئیس الوزراء في منح الاستحقاق القومي للتركمان، أتمنى من سیادتكم

.مخاطبة السید رئیس الوزراء بشكل قانوني في ھذا الخصوص

-:السید رئیس مجلس النواب –

نحن مع تمثیل كل مكونات الشعب العراقي في جمیع مؤسسات الدولة بما فیھا الكابینة الوزاریة، وسوف نؤكد على طلبكم ھذا الى السید رئیس
.الحكومة

فیما یتعلق في الفقرات ثانیاً وثالثاً تكون في مقدمة جدول أعمال یوم غداً، الفقرة ثانیاً وثالثاً التصویت على مقترح قانون اعادة منتسبي الداخلیة
والدفاع الى الخدمة، یعني نبتدأ الجدول بالمتبقي، وثانیاً ما یتعلق بمشروع قانون التعدیل الأول لقانون حجز الأموال، بما یتعلق باستكمال

مناقشات وأخذ رأي السیدات والسادة النواب بموضوع مشروع قانون المحكمة الاتحادیة یكون في جدول یوم الخمیس، إكمال المناقشات في یوم
.الخمیس

ً .ترفع الجلسة الى یوم غد الثلاثاء الموافق 25/6 الساعة الحادیة عشرة صباحا

.رُفعت الجلسة الساعة (3:30)عصراً


